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  الجزائرمؤسسات بنكیة في ) الترخیص( شروط إنشاء : ثلالمحور الثا

، وكذا النظام 03/11یتمثل المصدر القانوني لتأسیس المؤسسات البنكیة في قانون النقد والقرض    

  .مجموعة من الأنظمة الصادرة من مجلس النقد والقرض

زائري على أساس مؤسسة مالیة یحكمها القانون الجن یرخص المجلس بإنشاء أي بنك أو حیث یجب أ  

   03/11من القانون  80ملف یحتوى خصوصا على نتائج تحقیق یتعلق بمراعاة أحكام المادة 

حیث تنص على أنها لا یجوز لأي كان أن یكون مؤسسا لبنك أو لمؤسسة مالیة أو عضو في مجلس 

ا، بأیة صفة كانت، إدارتها وأن یتولى مباشرة أو بواسطة شخص أخر، إدارة بنك أو مؤسسة مالیة أو تسییره

یخول حق التوقیع عنها وذلك دون الإخلال بالشروط التي یحددها المجلس عن طریق الأنظمة لعمال  أو أن

  :تأطیر هذه المؤسسة

  :إذا حكم علیه بسبب مما یأتي

 ؛الجنایة - 

 اختلاس أو نصب أو إصدار شیك دون رصید أو خیانة الأمانة؛ - 

 ؛الإفلاس - 

 التزویر في المحررات؛ - 

 .............مخالفة قوانین الشركات؛  - 

وبالتالي یتضح لنا أنه ونظرا لخصوصیة المهنة البنكیة، والتي تقوم على أساس ضمان الثقة والائتمان مع   

 .الزبائن، فإن المشرع أكد على الاعتبار الشخصي كضرورة لإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة

  .10/04بموجب الأمر  للإشارة أن بند من بنود هذه المادة عدل
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  :1یمكن استنتاج الشروط التالیة 91إلى  82في مواده  03/11وبالرجوع إلى القانون 

یجب أن تؤسس البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركات  -  1

 ،*مساهمة، ویدرس مجلس  النقد والقرض جدوى اتخاذ بنك أو مؤسسة مالیة شكل تعاضدیة

الترخیص بالمساهمات الأجنبیة في البنوك أو المؤسسات المالیة التي یحكمها القانون ویمكن 

  الجزائري؛

  :2وجاء  فیها 10/04لكن هذه الفقرة عدلت بموجب الأمر 

إلا  لا یمكن الترخیص بالمساهمات الأجنبیة في البنوك أو المؤسسات المالیة التي یحكمها القانون الجزائري

على الأقل من رأس المال، ویمكن أن یقصد  % 51في إطار شراكة تمثل المساهمة الوطنیة المقیمة 

  . بالمساهمة الوطنیة جمع عدة شركاء

وعلیه فاشتراط المشرع إنشاء بنوك في شكل شركات مساهمة یمنحها صفة التاجر، كونها تتاجر في 

  .یة التجاریة طبقا لنص المادة الثانیة من القانون التجاريالأموال، وبالتالي تكتسب مختلف عملیتها الطبیع

یمكن أن یرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة، مع مراعاة مبدأ  - 

  المعاملة بالمثل؛

یتوفر للبنوك والمؤسسات المالیة رأسمال مبرأ كلیا ونقدا یعادل على الأقل المبلغ الذي  أنیجب  - 1

 أعلاه؛ 62ده نظام یتخذه المجلس طبقا للمادة یحد

                                                           
الصادرة في  52، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد الجریدة الرسمیة، المتعلق بالنقد والقرض،  11-03، الأمر 91إلى  82المواد    1

  .14: ، ص2003أوت  27
  .المعتمدة والذي یحدد شروط الترخیص بإقامة تعاونیات الادخار والقرض 01-08أنظر النظام رقم   *
، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، المتعلق بالنقد والقرض 11-03المعدل والمتمم للأمر  04- 10، الأمر 6المادة رقم  2

  .12: ، ص2010سبتمبر  01الصادرة في  50العدد 
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ویتعین على البنوك والمؤسسات المالیة الكائن مقرها الرئیسي بالخارج، أن تخصص لفروعها في الجزائر، 

حسب الحالة من البنوك والمؤسسات المالیة التي یحكمها ى الأقل لرأسمال الأدنى المطلوب مبلغا مساویا عل

  القانون الجزائري؛

 قد تم تعدیله ثلاث مرات منذ دخولوللإشارة فإن تحدید للحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالیة، 

   .الجزائر في مرحلة الإصلاحات الاقتصادیة بدایة  التسعینات

  .وهذا بموجب أنظمة یصدرها مجلس النقد والقرض

ق خصومه التي هو ملزم بها یجب على كل بنك أو مؤسسة مالیة أن یثبت كل حین، أن أصوله تفو  - 

المذكورة سابقا، یحدد نظام  88تجاه الغیر بمبلغ یعادل على الأقل الرأسمال الأدنى المذكور في المادة 

 یتخذه المجلس شروط تطبیق هذه المادة؛

 

  :فقد كانت تنص على 90أما المادة 

والمؤسسات  یجب ان یتولى  شخصان على الأقل تحدید الاتجاهات الفعلیة لنشاط البنوك - 2

 المالیة ویتحملان أعباء  تسییرها؛

وتعین البنوك والمؤسسات المالیة الكائن مقرها الرئیسي في الخارج شخصین على الأقل تولیهما 

  تحدید الاتجاهات الفعلیة لنشاط فروعها في الجزائر ومسؤولیة تسییرها؛

  :1وجاء  فیها 10/04بموجب الأمر  تممتلكن هذه المادة 

  .یتولى هذان الشخصان المعینان في أعلى وضفتین في التسلسل السلميینبغي أن 

  :فقد غیرت نهائیا وجاء فیها 91أما المادة 

                                                           
، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، المتعلق بالنقد والقرض 11-03المعدل والمتمم للأمر  04- 10، الأمر 6المادة رقم  1

  .12: ، ص2010سبتمبر  01الصادرة في  50العدد 
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أعلاه، یقدم  84أو المادة  82من الأجل الحصول على الترخیص المنصوص علیه في المادة  - 

ا وكذا صفة الأشخاص الملتمسون برنامج النشاط والإمكانات المالیة و التقنیة التي یعتزمون استخدامه

  الذین یقدمون الأموال؛ 

  ومهما یكن، فإن مصدر هذه الأموال یجب أن یكون مبررا؛

یسلم الملتمسون للمجلس قائمة المسیرین الرئیسیین وشروع القانون الأساسي لشركة الخاضعة للقانون 

ن نزاهة المسییرین وأهلیتهم الجزائري، أو القانون الأساسي لشركة الأجنبیة وكذا التنظیم الداخلي، ویثبتو 

  .وتجربتهم في المجال المصرفي

كما تؤخذ بعین الاعتبار قدرة المؤسسة الملتمسة على تحقیق أهدافها التنمویة في ظروف تتجانس مع السیر 

  الحسن للنظام المصرفي، مع ضمان خدمات نوعیة للزبائن؛

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


